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قضية الإيداعات لم تغلق ومستعد لرفع الحصانة

عسكر: قبول أبناء البدون من حملة 
إحصاء 65 وأبناء العسكريين في »الدفاع«

الفضل: هل هناك حسابات تثير الفتنة؟

العدساني: نسعى لإقرار »تعارض المصالح« 
ومنع مساس الوثيقة الاقتصادية بجيب المواطنين

وجه النائــب احمد الفضل 
سؤالا الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد الجراح جــاء فيه: صدر 
مؤخــرا قانون تنظيــم العمل 
الإعلامي الإلكتروني من خلال 
إصدار تراخيص مزاولة العمل 
الصحافــي عن طريــق وزارة 
الإعلام حتى لا تكون العملية 
غيــر منظمــة فبالتالــي حتى 
يضمن المراقب الحكومي عبر 
إدارة المباحث الإلكترونية عن 

طالب رئيس لجنة الداخلية 
والدفاع النائب عسكر العنزي 
بقبول أبناء البدون من حملة 
إحصاء 65 وأبناء العسكريين 

للعمل في وزارة الدفاع.
وتمنى عسكر في تصريح 
صحافــي مــن نائــب رئيس 
أن  الدفــاع  الــوزراء وزيــر 
يصدر قرارا انسانيا مستحقا 
بالموافقــة على التحــاق أبناء 
البــدون من حملة إحصاء 65 
وأبناء العسكريين للعمل في 
الجيش الكويتي. وأشــار إلى 
أن آبــاء وأجداد فئــة البدون 
خدموا الكويت وحافظوا على 
أمنها واستقرارها، ويجب فتح 

صحة ناقل الخبر ومصدره، إلا 
أن هناك حسابا إخباريا تحت 
 )Almajlliss مســمى )المجلــس
يقوم بنشر أخبار كاذبة وغير 
معلومة المصدر ومستمر بذلك 
ويقوم كذلك بالطعن بذمم نواب 
الأمة المختارين من قبل الشعب 
الكويتي ويقوم ايضا بتأليب 
اطراف على  شيوخ ابناء الاسرة 
ويقوم ايضــا بمهاجمة وزراء 
ورمــوز الدولــة ويعمــل على 
زعزعة امن البلد واســتقراره 
عبر إثارة النعــرات الطائفية 
ونشر الأخبار الكاذبة. لذا يرجى 

تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- هل قامــت وزارة الداخلية 
فــي شــقها الأمنــي بالبحــث 
عــن الحســابات التــي تثيــر 
الأكاذيــب  وتنشــر  الفتنــة 
وتسعى لتقويض هيبة البلد 
واســتقراره؟ إن كانت الإجابة 
بالإيجــاب فكــم عــدد تلــك 
الحسابات؟ وما الإجراءات التي 

اتخذتموها بحقهم.
2- من يملك حساب المجلس؟ 
ومن يديره؟ يرجى بيان الاسم 

والجنسية.

حدد النائب رياض العدساني 
القضايــا التي ســيركز عليها 
خلال الفتــرة المقبلة والمتمثلة 
في إقرار قانون تعارض المصالح 
ومعالجة غلاء الأســعار وعدم 
مســاس الوثيقــة الاقتصادية 
بجيب المواطن وسحب الجناسي 

والقضية الاسكانية.
وقال العدساني في تصريح 
صحافي فــي مجلس الأمة إنه 
ســيطلب عقد جلســة خاصة 
لعــرض كل الاجــراءات التــي 
قام بهــا وزير الإســكان، لافتا 
إلى اســتعداده لمساءلة الوزير 
قبل انتهاء المدة إذا طرأت أمور 
أخــرى. وأضــاف العدســاني: 
نقول لوزير الإســكان سعيك 

المجال أمام أبناء العســكريين 
من هذه الفئة ومنحهم شرف 
خدمة الكويت، فهم لا يعرفون 
وطنا غيره منذ عقود طويلة.

وشدد عسكر على ضرورة 
رفع الظلــم الواقع على أبناء 
فئــة البــدون والتخفيف من 
معاناتهــم، لافتــا إلــى أنهــم 
يعانون من حرمانهم من الكثير 
من الحقوق الانسانية والمدنية 
رغم مــا قدموه من تضحيات 

لحماية الوطن والمواطنين.
أهميــة  عســكر  وأكــد 
مساعدتهم على مواجهة أعباء 
المعيشــة والحد من معاناتهم 

الانسانية والاجتماعية.

3- هل استدلت وزارة الداخلية 
عبــر إدارة مباحــث الجرائــم 
الإلكترونيــة علــى جنســية 
مشــغل الحســاب المذكور؟ ان 
كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى 
بيان جنســية مالك الحساب. 
فإن كان غير كويتي الجنسية 

فما السند القانوني لإقامته؟
4- كم عدد البلاغات المرفوعة 
على حساب المجلس؟ وما مصير 

تلك البلاغات؟
5- هل تم صرف جواز مادة 17 
لأي شخص له علاقة بالحساب؟ 
إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى 
بيان تاريخ الصرف وبأي دولة 

تم استخدامه.
6- متى باشرت إدارة المباحث 
الإلكترونيــة فــي البحث عن 
مصدر الحساب المذكور وتتبع 
اخباره؟ ومتى كانت آخر مرة 
تم البحث عن الحساب المذكور 
اعلاه؟ يرجى بيان ذلك بشكل 
تفصيلي مع نتائج البحث وما 

آلت إليه؟
7- هــل تم اســتدعاء صاحب 
او مــن يدير حســاب المجلس 

والتحقيق معه اجرائيا.

مشــكور ولكننا نطلب المزيد، 
وعندما منحته فرصة بتعليق 
الاستجواب أكدت له متابعتي 
لكل ما سيقوم به من إجراءات. 
وأشار إلى أنه بخصوص ضبط 
الأســعار فقد وجه ســؤالا إلى 
وزير التجــارة لتوضيح دور 
الوزارة في ضبط الأسعار في 
حال رفع الرسوم، وطلب الوزير 
مهلة للرد وســنمنحهم المهلة 
الكافية. وأوضح من جهة أخرى 
أن الباب لم يغلق في الايداعات 
والأهم من كل شيء الآن إقرار 
قانون تعارض المصالح، مؤكدا 
اســتعداده لرفع الحصانة عن 
نفســه عند رفــع قضية ضده 

بخصوص هذا الموضوع.

عسكر العنزي

أحمد الفضل

رياض العدساني‮

جمعيـة أشبــيــلـــيـــة التعاونـيـة
إعـــــــــــــــــــــــــــــــــلان

تطبيق نظام بوابة التعاون )الميگنة(
لتحديث بيانات المساهمين

السادة المساهمين الگرام
بناءً على كتاب وزارة ال�شئ�ن الاجتماعية والعمل بكتابها رقم )2017/5312( الم�ؤرخ 

في 2017/2/20م ح�ل تطبيق نظام ب�ابة التعاون الجديد )الميكنة( لتحديث بيانات 

الم�شاهمين بالجمعيات التعاونية نحيطكم علماً بقيام ال�زارة باإلغاء ع�ش�ية الم�شاهمين 

الم�شاهم�ن غير  وكذلك  القاطنين بمنطقة عمل الجمعية  والم�شاهمين غير  المت�فين 

المكتملة بياناتهم اعتباراً من تاريخ تطبيق النظام الحالي في 2017/1/2م.

خلال  الجمعية  ب���اإدارة  الم�شاهمين  ق�شم  مراجعة  الم�شاهمين  ال�شادة  جميع  على  ل��ذا 

اأوقات العمل الر�شمية )من ال�شاعة 8:00 �شباحاً حتى ال�شاعة 3:00 ع�شراً( لتعديل 

اأو�شاعهم ح�شب منطقة �شكنهم الحالية والم�شجلة بالهيئة العامة للمعل�مات المدنية 

وذلك اعتباراً من ي�م الخمي�س الم�افق 2017/2/23م وحتى نهاية دوام ي�م الثلاثاء 

الم�افق 2017/2/28م.

والله ولي الت�فيق

مجل�س الاإدارة

للا�شتف�شار: 1830011 - 96989028

»السلفي« يرد على النصف: ليس في تصريحنا ما تدعيه
التجمع الإسلامي  اصدر 
بيانا رد فيه على  الســلفي 
تصريح النائب راكان النصف 
جاء فيه: ان رد النائب راكان 
النصــف يؤكد انــه لم يقرأ 
تصريح التجمــع، اذ لم يرد 
في تصريحنا ادعاءه اننا قلنا 
ان من يعــارض تعديل المادة 
78 مخالف للشــريعة، فهذه 
الجملة من عنده وليست من 
تصريحنا، وانما جاء في بياننا 
النواب  ان تصريحات بعض 
الحاليين والســابقين مخالفة 
للدستور والشريعة الإسلامية 
فذكرنا ان وصف دولة مدنية 
لم يرد في الدستور واذا كان 
المقصود به دولة علمانية فهذا 
مخالف للشريعة الإسلامية، 
وهذا امر معروف لان العلمانية 
هي فصــل الدين عن الدولة 
وهذا غير وارد في الدستور 
الشريعة مصدرا  الذي جعل 
رئيسا للتشريع وحمّل مجلس 

الأمة امانة الاخذ بها. اما جميع 
بها  التي استشهد  النصوص 
الاخ راكان بمــا فيهــا المادة 
السادسة فليس فيها ان الكويت 
مدنية، وللاسف وقع في نفس 
الخطأ الذي اشــرنا اليه في 
بياننا السابق وهو عدم قراءة 
المادة السادسة كاملة فالفقرة 
الثالثــة من المادة السادســة 
تنص على »تكون ممارســة 

السيادة على الوجه المبين في 
هذا الدستور« أي وفقا لجميع 
المواد ومنهــا المادتان الثانية 
والرابعة، كمــا جاء في حكم 
المحكمة الدستورية، ومعروف 
ان مواد الدستور تتكامل ولا 
تتعارض وتفهم المادة السادسة 
على ضوء باقي المواد، وكذلك 
كلمة »ديموقراطــي« فإنها 
تفهم على ضــوء باقي مواد 
الدســتور فكل دولة تمارس 
ديموقراطيتها وفقا لدستورها 
ونظامها فتختلف في الكويت 
عن اميركا أو بريطانيا أو الهند 

وهكذا.
انه لماذا تجاهل  والغريب 
النصف المادة الثانية ومذكرتها 
التفســيرية التي تنص على 
»توجيه المشرع وجهة إسلامية 
امانة  اساســية« و»تحملــه 
الاخذ باحكام الشريعة« رغم 
انها نصــوص عربية بينة لا 
غموض فيها؟، ولماذا تجاهل 

كلام الاساتذة د.عثمان عبدالملك 
وبدر العجيل وفارس الوقيان؟ 
التعديل  الذين عارضوا  وهم 
ولكنهم اثنوا على الشــريعة 
وذكروا ان المجلس مقصر إذا 
لم يأخذ بها وفقا للنص الحالي 

للدستور.
 امــا وصــف »مدنيــة« 
فبالاضافة الى انه لم يرد في 
الدســتور فإنه وصف مبهم 
يستخدمه بعض الناس لمفاهيم 
متعــددة ومتغايــرة فمنهم 
من يقصد ان الدولة ليســت 
عســكرية، ومنهم من يعني 
انها ليست دينية؟ ومنهم من 
يعني انها علمانية؟ والصحيح 
ان الكويت ليست دولة دينية 
أي لا يحكمهــا رجال الدين، 
وليست عسكرية ايضا ولكنها 
بالتأكيد ليست علمانية، وهناك 
ايضا من يعتقد ان مدنية تعني 
انها غير شرعية اسوة بالزواج 
المدني، لذلــك فإن الاقتصار 

الدســتورية  النصوص  على 
هو الاصــح والافضل وعدم 
استعمال أي لفظ لم يرد في 

الدستور.
وعلى عكس ما ذكره الاخ 
راكان فلن يؤدي التعديل الى 
تغيير الاسس الدستورية أو أي 
تغيير في النظام السياسي أو 
البرلماني وكذلك لا تخل الشريعة 
باحترام الاديان والطوائف فكل 
ما يشاع هو خطأ وسوء فهم 
لشرع الله. وفي الختام ندعو 
الاخ راكان الى قراءة تصريحنا 
بعناية لان فيه من النصوص 
الدستورية واقوال اساتذة الفقه 
الدستوري ما يكفي، وكذلك ما 
كتبه الاساتذة د.جمال العطيفي 
ود.عبدالفتاح حسن ود.عادل 
الطبطبائي ود. محمد المقاطع 
خاصة بعد ان تم تغيير المادة 
في بعض الدســاتير العربية 
والإسلامية واصبحت واقعا 

لم ينتج عنه أي ضرر.

احمد باقر

يعكف على إعداد صحيفة استجواب رئيس الوزراء لتقديمه 5 مارس المقبل

الفضالة: مستمر في »الأدوات الدستورية« للقضاء على الفساد
دعا النائب يوسف الفضالة 
بمحاسبة المسؤولين عن ضياع 
750 مليــون دينــار من المال 
العام في وزارة الصحة، مؤكدا 
انه مستمر في استخدام ادواته 
الدســتورية للقضــاء علــى 

الفساد المستشري.
وقال الفضالة، في تصريح 
صحافي بمجلس الامة امس 
انه يعكف حاليــا على اعداد 
صحيفــة اســتجواب رئيس 
الوزراء، بســبب عدم تمكين 
مجلس الوزراء وزير الصحة 
د.جمال الحربي من محاسبة 

الفاسدين في وزارته.
واكد الفضالة انه سيقدم 
الاستجواب في 5 مارس المقبل 
اذا لــم يدعم رئيــس الوزراء 
الوزير الحربي في محاســبة 
القيادات الفاسدة التي تمثل 
الدولــة العميقــة فــي وزارة 

الصحة. وأشار إلى أن تقرير 
ديوان المحاسبة يؤكد وجود 
تدخــل وتأثيــر مــن مجلس 
الأمــة علــى قــرارات العلاج 
بالخــارج، لافتا الــى انه بلغ 
مــا أمكن حصــره من حالات 
العــاج بالخارج 6456 حالة 
من يناير 2014 إلى يناير 2015.
ولفت الى انه وجه سؤالا 
برلمانيــا عن عــدد المبتعثين 
للعــاج بالخــارج ولم ترده 
الإجابة والتقى وزير الصحة 
وطلب منه محاسبة الفاسدين 
في الــوزارة لكنه لــم يفعل 

شيئا.
وأوضــح أن هــذا العلاج 
السياحي وأموال الدولة التي 
أهدرت يجب ان تتوقف وتتم 
محاسبة المتسببين في ذلك، 
نافيا كل ما يتردد من أن هذا 
الاستجواب المزمع تقديمه جاء 

لتصفية حسابات.
وقال الفضالة انه لا ينتمي 
إلا للكويت ولا ينتمي الى أي 
تيــار أو حــزب ولا يعقد أي 
مســاومة وأي صفقــة علــى 
حســاب الكويــت. واضــاف 
انه وجه خطابه في مؤتمره 
الصحافــي الاخيــر للوزيــر 
الحربي وحذره من تجاوزات 
الوكلاء والوكلاء المســاعدين 
الذين يعملون معه بالوزارة.
وبين انه عقد مؤتمرا آخر 
في 16 فبراير أعلنت فيه عن 
تجاوب الوزير معه وتعهده 
بأنه ســيجيب عن الأســئلة 
وسيســعى لمحاسبة رؤوس 
الفساد بالوزارة، ولذلك أبديت 
تعاونــي معه لأنــه بالنهاية 
ليــس لدي مشــكلة مع احد، 
فأنــا لــم آت للمطالبة برأس 
أحد، لكن لا بد من محاســبة 

الفاسدين.
وقــال الفضالة إنه في 19 
الجــاري بعد أن بــدأ الوزير 
يتحرك بناء على وعوده بدأت 
الحملة الشرسة ضد الوزير 
تتحرك وأعلنتها لكم أن الدولة 
العميقة بدأت تتحرك منذ بدأ 
الوزير أولى خطوات محاربته 
للفســاد، وهذا الأمر الذي لن 

نسكت عنه نهائيا.
أنــه  الفضالــة  وأوضــح 
متمســك بقــراره وأن هؤلاء 
الوكلاء في »الصحة« لا يمكن 
أن يستمروا وسنحاسبهم ومن 
يعتقد أننا سنســتثني أحدا 
في لجنة التحقيق فهذا الأمر 
غير صحيح وسيتم فتح باب 
المحاسبة على الجميع، لافتا 
الى انه وقع مع عدد من النواب 
في تشكيل لجنة تحقيق عن 

تجاوزات وزارة الصحة.

يوسف الفضالة

»الأحداث« وبرنامج عمل الحكومة و»خور عبدالله« على جدول الجلسة المقبلة

العزب: إدراج القوانين الاقتصادية على جلسة 14 مارس
ناقشــت لجنة الأولويات 
أعمــال  البرلمانيــة جدولــي 
الجلستين المقبلتين وترتيب 
الأولويات النيابية والحكومية 
الــوزراء  حولهمــا بحضور 
الشيخ محمد العبد الله وهند 

الصبيح ود.فالح العزب.
وكشــف عضــو اللجنــة 
النائب محمد الدلال في تصريح 
بمجلس الأمة عن وجود اتفاق 
مبدئي لإدراج تعديل قانون 
الأحداث ومناقشــة موضوع 
خورعبــدالله، بالإضافة إلى 
مناقشة برنامج عمل الحكومة.
وأوضح أن تلك القضايا 
مرهونــة باعتمــاد رئيــس 
مجلس الأمة ومكتب المجلس 
لجدول أعمال الجلسة المقبلة 

بشكله النهائي.
وقــال الــدلال إن الطريق 
مازال مفتوحا لإضافة بنود 
أخرى على جدول أعمال جلسة 

مجلس الأمة المقبلة بحسب 
اللجان  الواردة من  التقارير 

البرلمانية.
ولفت إلى أن مهلة الشهرين 
التي وضعها المجلس لمناقشة 
قانوني الجنسية والانتخابات 
ستنتهي في 28 الشهر الجاري، 
ومن المفترض أن تعرض على 
جلســة مجلس الأمة المقبلة 

بتاريخ 7 مارس.
إلــى محــاولات  وأشــار 
لجنة الأولويات لاســتعجال 
إنهاء لجنة الداخلية والدفاع 
تقريرها لإدراجه على الجلسة 

المقبلة.
وأوضح الدلال أن اللجنة 
عقدت اجتماعين، الأول يخص 
جدول أعمال الجلسة المقبلة، 
والثاني تابعــت فيه اللجنة 
والوزير العبدالله وعدد من 
ممثلــي الجهــات الحكومية 
اللوائــح  قضيــة  المعنيــة 

التنفيذية التي لم تنجز.
وأضــاف أن من أبرز تلك 
القضايــا الديــوان الوطنــي 
لحقوق الإنســان والخطوط 
الكويتية، بالإضافة  الجوية 
إلى بعض اللوائح في الهيئة 
العامة للبيئة وحقوق الملكية 

الفكرية.
وبين أن الفريق الحكومي 
اللوائح بأسرع  وعد بإنجاز 
وقــت ممكن، وذكر أن بعض 
هذه اللوائح جاهز وبانتظار 
الفتــوى  إدارة  اعتمــاد 

والتشريع.
وكشف الدلال عن استدعاء 
بقيــة الجهــات الحكوميــة 
الأخــرى بخصــوص هــذا 
الموضــوع لمناقشــة إصــدار 
بقيــة لوائــح القوانين حتى 
يتم تنفيذها بأحسن صورة 

ممكنة.
بدوره، قال وزير العدلو 

وزير الدولة لشؤون مجلس 
الأمــة د.فالح العــزب إنه تم 
الاتفــاق مع لجنة الأولويات 
البرلمانيــة علــى عــدد مــن 
التــي ســتدرج  الأولويــات 
على جدول الأعمال الجلسة 
المقبلة ومنها قانونا الأحداث 

والشرطة.
ولفــت إلــى أن مناقشــة 
قضية خورعبدالله وتداعياتها 
مــن أهم الأولويــات التي تم 
أن  الاتفــاق عليهــا، مؤكــدا 
الحكومة اســتعدت لمناقشة 
هــذه القضيــة في الجلســة 
الماضيــة إلا أنــه تم تأجيلها 
نظرا لازدحام جدول الأعمال 
وكشف العزب عن حزمة 
بالشــأن  تتعلــق  قوانــن 
الاقتصادي ســتكون جاهزة 
لإدراجها علــى جدول أعمال 
جلســة مجلس الأمــة المقرر 

عقدها في 14 مارس المقبل.

محمد الدلال

خورشيد: ما أسباب 
عدم تحويل »الكويتية« 

إلى شركة مساهمة؟
وجه النائب صلاح خورشــيد سؤالين إلى وزير 
الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون 
الاقتصادية هند الصبيح جاء في الأول ما يلي: يرجى 

إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ مســاعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات، 
يرجى بيان عدد المناصب 
التــي يتقلدها مع تحديد 
راتب كل منصب والبدلات 
عن كل منصب، وهل هذه 
المناصــب تتعــارض مع 

قوانين الخدمة المدنية؟
2 ـ أسباب عدم تطبيق 
المادة 8 مكررا من القانون 
رقم 6 لسنة 2008 في شأن 
تحويل مؤسسة الخطوط 
الجويــة الكويتيــة الــى 
شــركة مســاهمة والتي 
توجب إعادة فتح الرغبات 
للعاملــن في المؤسســة 
لتقديمها خلال 3 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة 

الرسمية.
وســأل خورشيد الصبيح بالتالي: يرجى إفادتي 

وتزويدي بالآتي:
1 ـ مقارنة تقييم المنظمة العالمية ICAO الممنوحة 

للطيران المدني الكويتي في 2013 مع آخر تقييم.
2 ـ أعداد الموظفين الجدد المعينين في 2015 و2016 
مع بيان الأقسام والإدارات المعينين بها ومؤهلاتهم.

3 ـ الحالة الفنية للمدرج الشمالي الأيمن 33 لمطار 
الكويت الدولي.

صلاح خورشيد


